
 

 )١(   

  

  مدى صحة انعقاد لجان البت فى المناقصات التى تطرحھا محافظة القاھرة –مجلس الدولة 

  .عند عدم حضور ممثل مجلس الدولة 

  

  

 أن المشرع فى قانون تنظیم ٢٣/٦/٢٠١٠استبان للجمعیة العمومیة بجلستھا المنعقدة فى   

 ، وھو بصدد تنظیم شئون البیع ١٩٩٨سنة  ل٨٩المناقصات والمزایدات الصادر بالقانون رقم 

والشراء والتأجیر التى تكون الدولة طرفا فیھا ، قد سن من الاحكام التى ترســــم طرق التعاقـــــد 

، ما یضمن بھ تحقیق أفضل صالح یرتجى للدولة فى ھذا الخصوص ، واتى باحكام تضمن 

، ومن ثم تضحى ھذه الاحكام بمثابة سلامة اجراءات التعاقد وموافقتھا لصحیح حكم القانون 

الاجراءات الجوھریة التى یلزم تحققھا لسلامة التعاقد على النحو الموفر للصالح المبتغى من قبل 

وبناء على ذلك فانھ اذا ما استلزم . المشرع ویترتب على عدم مراعاتھا عدم تحقق ھذا الصالح 

مشار الیھ ، اشتراك ممثل لوزارة المالیة فى من القانون ال) ١٢(المشرع وعلى ما ورد فى المادة 

لجنة البت وعضو لادارة الفتوى المختصة یندبھ رئیسھا لحضور لجنة البت ، ان بلغت قیمة 

التعاقد نصابا معینا ، فان ھذا الاشتراك الوجوبى یكون قد قصد بھ ضمان سلامة اجراءات التعاقد 

العنصرین ضمن باقى عناصر لجنة البت ھو كما قررھا المشرع ، لما قدره من ان وجود ھذین 

واذا ما ورد ھذا الاشتراك وجوبیا فى عضویة لجنة البت ، فان عدم . ضمان لسلامة الاجراءات 

حضور اى من ھذین العضوین لاعمال لجنة البت یترتب علیھ الاخلال بضمانة اساسیة واجراء 

 لجنة البت عند عدم حضور اى جوھرى اشترطھما القانون وھو ما یترتب علیھ بطلان انعقاد

  .منھما لاعمالھا 

  

ولا محاجة فیما تقدم بما قد یثار من اھمیة تطبیق القواعد العامة فى اجتماعات المجالس   

المطلقة لاعضائھ دون ان یلحق بھ  ھالتى تقضى بان یكون الاجتماع صحیحا بحضور الأغلبی

تصة بمجلس الدولة ، اعمالا لمبدأ سیر البطلان وذلك عند عدم حضور ممثل ادارة الفتوى المخ

المرافق العامة بانتظام واضطراد تفادیا لتعطیل تلك المرافق ، ذلك انھ یتعین فى تلك الاحوال 

ترجیح المصلحة الاولى بالرعایة وھى فى ھذه الحالة لا ریب تتمثل فى وجوب حضور ممثل 

 فضلا – على التفصیل المتقدم –أن مجلس الدولة فى تلك اللجان باعتباره ضمانة أساسیة ذات ش

عن انھ من المتیسر دائما حل ھذا المشكلة وعن طریق قیام رئیس ادارة الفتوى المختصة بندب 



 

عضو آخر من ادارة الفتوى المختصة لحضور تلك اللجان عند غیاب العضو الذى تم ندبھ 

ن یتعین على رئیس لحضورھا بصفة اصلیة ، وھو ما كان یجب اتباعھ فى ھذه الحالة حیث كا

ادارة الفتوى ندب عضو اخر كممثل لمجلس الدولة لحضور اللجنة ، واحالة امر العضو الممتنع 

عن الحضور الى الجھة الرئاسیة المختصة بمجلس الدولة للنظر فى ھذا الامر وتبیان اسباب 

عضو الممتنع الامتناع عن الحضور ، باعتبار ان ذلك الامر قد یستثیر وجھ المسئولیة تجاه ال

تأسیسا على ان حضور اللجان لیس من الامور الاختیاریة المرخص بھا للعضو ان شاء قدر 

حضورھا وان لم یشأ لم یحضر ، وانما ھومن الواجبات الاساسیة التى یلتزم بھا عضو المجلس 

 تجاه عملھ ، فاذا اخل بھا وجب مساءلتھ عن سبب ذلك للوقوف على كافة الظروف والاعتبارات

  .التى ادت لذلك ، بھدف الوصول الى افضل السبل لوضع الامور فى نصابھا الصحیح 

  

  :مـــــــؤدى ذلـك   

  

 فى حالة عدم – التى تزید قیمتھا على خمسمائة الف جنیھ –بطلان اعمال لجان البت   

  .حضور عضو ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة 

  

   )٥٤/١/٤٧٥:  ملف رقم – ٢٠/٧/٢٠١٠:  بتاریخ – ٤٠٨: فتوى رقم ( 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  




